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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
   ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥فوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته الم      
  ١٦/٢١قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *تونس    

 إلى عملية الاستعراض    )١( جهة معنية  ١٧هذا التقرير موجز للمعلومات المقدَّمة من         
وهو يتّبع المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في           . الدوري الشامل 

ولا يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩ه  مقرر
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الـواردة في             . مُحددة
وعلى نحو ما نص عليه     . كان على النصوص الأصلية دون تغيير     التقرير، كما أُبقي قدر الإم    
، يُخصّص في التقرير، حيثما كان مناسباً، فرع علـى          ١٦/٢١قرار مجلس حقوق الإنسان     

حدة للإسهامات المُقدمة من المؤسسة الوطنية لحقـوق الإنـسان في الدولـة موضـوع               
وقع الشبكي للمفوضية الـسامية     وتُتاح على الم  . الاستعراض والمُعتمدة وفقاً لمبادئ باريس    

وقد أُخذت بعـين    . لحقوق الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جميع المعلومات الواردة        
  .الاعتبار في إعداد هذا التقرير دورية الاستعراض وما حدث من تطورات أثناء تلك الفترة

__________ 

 .لم تُحرّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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دولـة  المعلومات المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقـوق الإنـسان في ال         -أولاً  
  موضوع الاستعراض والمُعتمدة وفقاً لمبادئ باريس

  .لا ينطبق

المعلومات المُقدمة من مؤسسات وطنية مُعتمـدة لحقـوق الإنـسان             -ثانياً  
  وجهات معنية أخرى

  المعلومات الأساسية والإطار  -ألف  
همـا  ذكر عدد من التقارير المقدمة أن الاستعراض ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار فترتين           -١

  .)٢(٢٠١١يناير / كانون الثاني١٤الفترة التي سبقت خَلع الرئيس بن علي والفترة التي بدأت في 

  نطاق الالتزامات الدولية  -١  
أفاد منظمة العمل الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والتقريـر المـشترك الأول               -٢

 الحكومة المؤقتة صدّقت، منذ     والتقرير المشترك الثاني والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بأن       
وأضافت منظمـة   . )٣(، على عدد من المعاهدات الدولية الرئيسية      ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 

العفو الدولية أن تونس لم تُصدّق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي               
ري الثـاني الملحـق     الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختيا      

  .)٤(بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ورحّبت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدد من الجهات المعنيـة              -٣

 باعتماد مرسـوم القـانون المتعلـق بـسحب     ٢٠١١أغسطس / آب ١٦بقيام الحكومة في    
ة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد        التحفظات المقدمة عند التصديق على الاتفاقي     

مؤداه أنها  " إعلان عام "وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تونس أبقت على          . )٥(المرأة
وأوصى منظمة هيومن رايتس ووتش والتقرير      . )٦(قد لا تنفذ إصلاحات تتعارض مع الإسلام      

سان بأن تسحب تونس التحفظ العام      المشترك الثاني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإن       
  .)٧(المتبقي فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وأوصى المجلس الوطني للحريات بتونس بأن تقدم الدولة الإعلان المنصوص عليه في              -٤
فريقية لحقوق الإنسان    من بروتوكول الميثاق الأفريقي المتعلق بإنشاء المحكمة الأ        ٦-٣٤المادة  

وأوصى التقرير المشترك الثاني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنـسان           . )٨(والشعوب
بأن تصدّق الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد               

  .)٩(أسرهم
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  الإطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 المجلس الوطني التأسيسي أمامه فرصة فريدة لمعالجـة         أفادت منظمة العفو الدولية بأن      -٥

. )١٠(نقائص الدستور القديم والتأكد من دمج ضمانات حقوق الإنسان في الدستور الجديـد            
وأوصى التقرير المشترك الأول بأن تتخذ تونس من الدستور أساساً لبناء مجلـس يـستند إلى         

نسان وأن تعتمد آليات تتيح إعمال هـذه        القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإ     
  . )١١(الحقوق على المستوى القضائي

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لعدم اتخاذ خطوات كثيرة لترجمة الالتزامات   -٦
وأوصى المجلس الوطني للحريات بأن تعتمد تونس تشريعاً يُدمج         . )١٢(الدولية إلى قوانين وطنية   

  .)١٣(رائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفي القانون المحلي الج

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان والتدابير السياساتية  -٣  
ذكّرت الجمعية التونسية للتنمية السياسية بأن تونس لم تُعدّل تشريعاتها كي تـصبح               -٧

وأفادت الهيئة  . )١٤(الأساسية في توافق مع مبادئ باريس     الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات      
بأن رئيسها الجديد أعدّ مشروع مرسوم قانون لإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان والحريات             

  .)١٥(وأنه قدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية
يا واعتبر التقرير المشترك الأول أن إنشاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قـضا              -٨

فقد كان واضـحاً أن تفـشي       . الفساد والرشوة شكّل إنجازاً قيّماً في مجال مكافحة الفساد        
ممارسات الفساد أدى إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً شـديداً في تـونس              

غير أن الفساد لم يكن ظاهرة معزولة وإنما نِتاجَ خلل . وانتهاك حقوق الكثيرين في هذا الصدد
مل في النموذج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسسي، ومكافحتُه مرتبطة بإصلاح          شا

  .)١٦(هذه النماذج
وبصفة أعمّ، أوصى التقرير المشترك الأول بأن تكفل تونس تغييراً فعليـاً في جميـع                 -٩

  .)١٧(المؤسسات كي تعمل في إطار احترام حقوق الإنسان احتراماً كاملاً
ر المشترك الأول بأن تتعاون تونس تعاوناً كاملاً مع مفوضية حقـوق            وأوصى التقري   -١٠

الإنسان والهيئات المختصة في الأمم المتحدة من أجل بلورة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان              
  .)١٨(وتعزيزها بآلية رصد

بيد أنه لا بد من تعزيـز       . وأشاد التقرير المشترك الأول بإنشاء وزارة التنمية الجهوية         -١١
يكل المؤسسي بآليات تكفل إشراك جميع الجهات المعنية في وضع الـسياسات الجديـدة              اله

  .)١٩(القائمة على حقوق الإنسان
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  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  
أوصى التقرير المشترك الأول بأن تتعاون تونس مع آليات الأمم المتحـدة لحقـوق                -١٢

بما فيها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أوصاها بتقديم           الإنسان  
  .)٢٠(ما تأخّرت في تقديمه من تقارير

  التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  
أشاد التقرير المشترك الأول بتوجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصـة وأوصـى               -١٣

  .)٢١(بمواصلة التعاون معها
وأوصت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن تردّ تونس على الطلبات التي لم تردّ عليها                -١٤

بعد وأن تيسّر زيارات المقررين الخاصين المعنيين بحـالات الإعـدام بـإجراءات مـوجزة،               
وباستقلال القضاة والمحامين، وبحرية التعبير، وبحالة المدافعين عن حقوق الإنـسان، وبحريـة             

  .)٢٢(تجمّعتكوين الجمعيات وال

  التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  -٣  
اعتبر التقرير المشترك الأول أن فتح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تـونس            -١٥

  .)٢٣( مثّل خطوة إيجابية إلى الأمام٢٠١١يوليه /في تموز

  تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -جيم  

   وعدم التمييزالمساواة  -١  
أفاد التقرير المشترك الأول بأن تونس واجهت طيلـة عقـود احتكـار الـسلطة                 -١٦

الاقتصادية والسياسية في أيدي النظام الحاكم، وهو ما تجلى في التمييز وانعدام المـساواة في               
كذلك لاحظ التقرير المشترك الأول زيادة التباينات الإقليمية والجنـسانية          . جميع الممارسات 

وأوصى التقرير المـشترك الأول بـأن       . فيما يتصل بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية     
تكفل تونس إدراج مبدإ المساواة بوضوح في الدستور الجديد وتنفيذه تنفيذاً فعلياً بواسـطة              

  .)٢٤(سياسات مناسبة
تي تميّز على   وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تُعدّل تونس أو تُلغي جميع القوانين ال             -١٧

أساس العرق أو اللون أو الدين أو الانتماء الإثني أو المولد أو الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية                  
الجنسانية أو الرأي السياسي والرأي بصفة عامة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو أي صفة               

  .)٢٥(أخرى
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وال الشخصية  ـون الأح ـ قان وأفاد منظمة العفو الدولية والتقرير المشترك الثاني بأن         -١٨
  .)٢٦(ما زال يتضمن أحكاماً تمييزية ضد النساء، سيما فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن اعتماد شرط التكافؤ بين الجنسين في قانون   -١٩
 ٢١٧ امرأة في هـذا المجلـس مـن أصـل            ٤٩انتخاب المجلس التأسيسي أدى إلى انتخاب       

وأوصى التقرير المشترك الثاني بأن تكفل تونس بموجب الدستور مشاركة النساء           . )٢٧(مقعداً
  .)٢٨(في جميع مستويات الحياة السياسية والاجتماعية

  حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه  -٢  
 أفادت منظمة العفو الدولية بأن الاحتجاجات التي ندّدت بالحكومـة وبـدأت في              -٢٠

             قُوبلت بالإفراط في استعمال القوة، مما أسـفر عـن وفـاة             ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 
 سـجيناً مـاتوا في      ٧٢وتشمل هذه الحصيلة    .  شخص وسقوط مئات الجرحى    ٣٠٠قرابة  

وأضافت منظمة العفو الدولية بأن المحـتجين       . )٢٩(السجون في أحداث متصلة بالاضطرابات    
. )٣٠(سبات بإفراط أعوان الأمن في استعمال القوة، رغم تغـيير الحكومـة           قُوبلوا في عدة منا   

 رايتس ووتـش    هيومنوساق منظمة العفو الدولية والمجلس الوطني للحريات بتونس ومنظمة          
وأوصت منظمة العفـو    . )٣١(ومنظمة مناهضة التعذيب أمثلة لهذا الإفراط في استعمال القوة        

ضحة بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية في حفـظ         الدولية بأن تصدر تونس تعليمات وا     
  .)٣٢(النظام تمشياً مع المعايير الدولية

وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن تونس لا تنفـذ أحكـام                -٢١
. )٣٣(الإعدام الصادرة لكن المحكوم عليهم بالإعدام لا يستفيدون من وضع سجناء الحق العام            

ة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن تُعدّل تـونس الوضـع المؤقـت              وأوصت الرابط 
وأوصى منظمة العفو الدولية والمجلس الوطني للحريات بتونس        . )٣٤(للمحكوم عليهم بالإعدام  

والتقرير المشترك الثاني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن تُلغي تونس عقوبـة        
  .)٣٥(الإعدام
منظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنـسان بـأن            وأفادت    -٢٢

القانون الجديد المتعلق بالتعذيب توخّى مواءمة تعريف التعذيب مع ما جاء في اتفاقية مناهضة              
. )٣٦( سنة خلافاً لما يُمليه القانون الـدولي       ١٥التعذيب، لكنه نص على التقادم المسقط بعد        

نسية للمحامين الشبان بأن أكثر الفترات دموية في نظام بن علي كانت            وأفادت الجمعية التو  
فترة التسعينات وما حولها، وهو ما يُسقط بالتقادم جميع جرائم التعذيب المرتكبـة في تلـك         

وأوصى المجلس الوطني للحريات بتونس والتقرير المشترك الثاني والرابطة التونسية          . )٣٧(الفترة
  .)٣٨(ن بأن تعترف تونس بجريمة التعذيب كجريمة لا تسقط بالتقادمللدفاع عن حقوق الإنسا

وأوصت منظمة الكرامة بأن تقوم تونس بإصلاحات تشريعية وهيكلية شاملة مـن              -٢٣
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تونس إجـراء         . )٣٩(أجل استئصال ممارسة التعذيب   
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تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة       تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة في جميع شكاوى ال       
وأوصت منظمة الكرامة أيضاً    . )٤٠(وتسليمَ الجناة إلى العدالة وتزويدَ الضحايا بالجبر المناسب       
 هيومنكذلك أوصت منظمة      . )٤١(بأن تعتمد تونس في غضون سنة واحدة آلية وقاية وطنية         

تقلة بإجراء زيارات منتظمة إلى     رايتس ووتش بأن تسمح تونس للهيئات الدولية والوطنية المس        
  .)٤٢(أماكن حرمان الأفراد من الحرية

وأفادت منظمة الكرامة بأن ممارسة التعذيب استمرت بصورة منهجية وبلا عقـاب              -٢٤
ولم تتخذ السلطة التنفيذية ولا السلطة القـضائية        . ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤إلى حدود   

        وقالت منظمة العفو الدولية إنهـا      . )٤٣(اضاة المسؤولين تدابير ملموسة لعكس هذا الاتجاه ومق     
ما زالت تستلم تقارير عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإن لم يعد ذلك متفشياً              

 كـانون   ١٤وأفادت منظمة الكرامة بأن أغلبية الحالات المُبلغ عنها بعد          . )٤٤(كما في الماضي  
كانوا ضـحية   ) قابس وبرج الرومي والمرناقية   ( سجون معينة    يناير تتعلق بمحتجزين في   /الثاني

حملة ابتزاز شنتها إدارة السجن؛ وكانت حالات أخرى تتعلق بمتظاهرين وحـالات نـادرة              
وأضافت منظمة مناهضة التعذيب في تونس أن أطفالاً تعرضـوا هـم        . )٤٥(لسجناء حق عام  
  .)٤٦(أيضاً للتعذيب

لإصـلاح  " خريطة طريق " بأن وزارة الداخلية وضعت      وأفادت منظمة العفو الدولية     -٢٥
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدم        . الشرطة دون الإشارة إلى تجاوزات الماضي     

وأوصت منظمة الكرامة بأن تقوم تـونس بإصـلاح   . )٤٧(إقرار نظام لفحص السجلات بعد  
ريب قائم على احترام حقـوق      الجهاز الأمني وأن تكفل حصول قوات إنفاذ القانون على تد         

 رايتس ووتش بأن تطبق تونس تقنيات لمكافحـة         هيومنكذلك أوصت منظمة    . )٤٨(الإنسان
وأوصت منظمـة مناهـضة     . )٤٩(الشغب ترمي إلى التقليل إلى أدنى حد من استعمال القوة         

  .)٥٠(التعذيب أيضاً بأن تقوم تونس بإصلاح نظام السجون
يونيه وتـشرين   /ية أيضاً عن حالات حدثت في حزيران      وأبلغت منظمة العفو الدول     -٢٦

، فشلت فيها قوات الأمن في حماية الناس من هجمات مجموعات دينية            ٢٠١١أكتوبر  /الأول
  .)٥١(أصولية
 رايتس ووتش بأن الفترة الانتقالية اتسمت بحوادث كـثيرة          هيومنوأفادت منظمة     -٢٧

  . )٥٢(تعرّضت فيها النساء لاعتداءات لفظية وجسدية
وأشارت منظمة العفو الدولية والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية إلى       -٢٨

 وأفضى إلى الإفراج عن الكثيرين من السجناء        ٢٠١١فبراير  /العفو العام الذي أُعلن في شباط     
وذكرت منظمة الكرامة بالاسـتناد إلى مـصادر مختلفـة أن           . )٥٣(السياسيين وسجناء الرأي  

وذكـرت  . )٥٤(٢٠١١ينـاير   / كانون الثاني  ١٤كافحة الإرهاب لم تُطبّق منذ      تشريعات م 
منظمة الكرامة وجود مشروع قانون يهدف إلى تعديل تشريعات مكافحة الإرهاب لكنـها             

وفي . )٥٥(٢٠١١نوفمبر  /أوضحت عدم وجود جدول زمني لإلغائها إلى حدود تشرين الثاني         
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 تونس قانون مكافحة الإرهاب ليكون في توافق        حين أوصت منظمة العفو الدولية بأن تعدّل      
تام مع قوانين حقوق الإنسان ومعاييرها الدولية ذات الصلة ومع توصيات هيئـات الأمـم               

  .)٥٦(المتحدة لحقوق الإنسان، فقد أوصت منظمة الكرامة بأن تُلغي تونس ذلك القانون
الجسدي للأطفـال بـأن     وأفادت المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب           -٢٩

 بهدف حظر جميع أشكال العقاب البدني       ٢٠١٠يوليه  /تونس قامت بتعديل تشريعاتها في تموز     
وأعربت المبادرة العالمية عن    . )٥٧(للأطفال وتجريم الاعتداء على الطفل حتى بالضرب الخفيف       

 تـونس   أملها في أن يُهنئ مجلس حقوق الإنسان تونس على هذا الإنجاز وأوصت بأن تُعزز             
تعديل القانون بتوعية عامة الناس وتثقيف المهنيين في هذا الصدد وأن تتخذ طائفة من التدابير               

  . )٥٨(الأخرى لدعم تنفيذه

  إقامة العدل، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
لال أشارت منظمة الكرامة إلى إخضاع السلطة القضائية لوصاية السلطة التنفيذية خ            -٣٠

  . )٥٩(فترة حكم بن علي وذكرت أن الحق في محاكمة عادلة كان يُنتهك بصورة منهجية
وذكرت منظمة الكرامة أن مبادرات وزارة العدل من أجل إصلاح النظام القضائي              -٣١

  .)٦٠(لا ترقى إلى تطلعات من يُطالبون بتغيير حقيقي
التنظيم القضائي حرصاً علـى     وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تُعدّل تونس قانون           -٣٢

 رايـتس   هيـومن وقدم منظمة     . )٦١(ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية      
ووتش والمجلس الوطني للحريات بتونس والرابطة التونسية للدفاع عـن حقـوق الإنـسان              

تونس كذلك أوصى منظمة الكرامة والمجلس الوطني للحريات بأن تُعدّل          . )٦٢(توصيات مماثلة 
 المتعلق بالتنظيم القضائي والمجلس الأعلى للقضاء       ٦٧/٢٩قوانين منها القانون الأساسي رقم      

 الذي يُخوّل رئيس الجمهورية تسمية تسعة أعـضاء في          ٨١-٢٠٠٥والقانون الأساسي رقم    
  . )٦٣(المجلس الأعلى للقضاء

رار وزارة الداخلية   وأوصى المجلس الوطني للحريات بأن تعتمد تونس قانوناً يُكرّس ق           -٣٣
  .)٦٤( ساعة٢٤تخفيض مدة الإيقاف التحفظي من فترة أقصاها ستة أيام إلى 

وذكرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن من اللازم تعديل قانون الإجـراءات              -٣٤
الجزائية لإقرار الحضور الإجباري للمحامي أمـام جميـع الهيئـات ولا سـيما في مراكـز             

  .)٦٥(الشرطة
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الشكاوى المتصلة بانتهاكات حدثت أثناء الثـورة              -٣٥

وذكر المجلس الوطني للحريات بتونس     . )٦٦(٢٠١١مايو  /أُحيلت إلى المحاكم العسكرية في أيار     
 من أجـل تمكـين      ٢٠١١يوليه  /ومنظمة العفو الدولية أن القانون العسكري عُدّل في تموز        

وأوصى المجلس الوطني للحريات    . )٦٧(ات ذاتها التي توفرها المحاكم المدنية     المتقاضين من الضمان  
بأن تُلغي تونس جميع أوجه عدم التقيد الخاصة بالقضاء العسكري وتجعله في توافق مع القضاء   
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كذلك أوصى المجلس الوطني للحريات بأن تكون جرائم قوات الأمن الـداخلي            . )٦٨(المدني
  .)٦٩(قانون العاممشمولة باختصاص هيئات ال

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن لجنة تقصي الحقائق في التجـاوزات المـسجلة في                -٣٦
، قد نشرت استنتاجاتها بعد وأن      ٢٠١١نوفمبر  /الفترة الأخيرة لم تكن، إلى غاية تشرين الثاني       

لم تتح لهم وادعى الكثيرون من هؤلاء الضحايا أنه . الضحايا كانوا في انتظار الإنصاف والجبر  
وعلاوة على ذلك، أفادت منظمة العفو الدوليـة بـأن          . )٧٠(فرصة إبلاغ اللجنة بشكاواهم   

اللجنة قالت إنها لن تُحيل المعلومات المُجمّعة إلى القضاء ما لم يطلب إليها ذلـك فـرادى                 
،  رايتس ووتش أن هذه اللجنة أعلنت استنتاجاتها الأولية هيومنوذكرت منظمة     . )٧١(المحامين

 مدنياً خلال الثورة في قرى ومدن في جميع أنحاء البلد، وقـد             ٢٤٠حيث وقفت على مقتل     
وإضافة إلى ذلك، استنتجت اللجنة سقوط . لقي معظمهم حتفه بعد إطلاق الشرطة النار عليه

 جريحاً في الاحتجاجات التي دامت شهراً ومصرع عشرات الـسجناء في أحـداث              ١ ٤٦٤
  .)٧٢(يناير/ كانون الثاني١٦ و١٣دتها السجون في الفترة ما بين التمرد والحرائق التي شه

 ١٤ رايتس ووتش بـأن النيابـة العـسكرية أعلنـت في             هيومنوأفادت منظمة     -٣٧
 توجيه تهم إلى الرئيس السابق بن علي وإلى وزيري الداخليـة اللـذين           ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

 من الموظفين السامين في جهاز أمـن        شغلا هذا المنصب أيام الثورة إلى جانب أربعين آخرين        
 رايتس ووتش في هذا الصدد بأن تضمن تونس معـايير           هيومنوأوصت منظمة   . )٧٣(الدولة

  .)٧٤(المحاكمة العادلة على النحو المكفول في الاتفاقيات الدولية
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تفتح تونس تحقيقاً شاملاً ونزيهـاً ومـستقلاً في                -٣٨

ت وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في فترة حكم الرئيس السابق بـن علـي، وأن      انتهاكا
تضمن في الآن ذاته تزويد الضحايا بالجبر الكامل وحماية جميع مـن قـدموا معلومـات إلى            

ورحب التقرير المشترك الأول بإنشاء لجنة العدالة الانتقالية وأوصى بأن تكفـل        . )٧٥(التحقيق
ة وفعاليتها في أعمالها المتصلة بالنظم السابقة وبالنظام الحالي، كمـا           تونس كفاءة هذه اللجن   

أوصت بألا تقتصر ولايتها على الحقوق المدنية والسياسية بل أن تـشمل أيـضاً الحقـوق                
  .)٧٦(الاقتصادية والاجتماعية

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عدداً من الضحايا رفعوا شكاوى ضد مـسؤولين               -٣٩
أعوان أمن يعتقدون أنهم ضالعون في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّضوا لهـا             حكوميين و 
ولم يُستدع للاستجواب سوى عدد قليل منهم لأن قضاة التحقيـق كـانوا             . خلال الثورة 

  . )٧٧(يمتنعون أو يعجزون عن إحضار هؤلاء المسؤولين
 عـن   ٢٠١١يناير  /ثانيوأبرزت منظمة الكرامة أن المجتمع المدني أبلغ منذ كانون ال           -٤٠

تجاوزات كثيرة، سيما فيما يتصل بالشكاوى المحفوظة التي قُدّمت في حق مـسؤولين عـن               
انتهاكات لحقوق الإنسان وبمحاكمات غير عادلة منها محاكمات مدنيين أمام هيئات قضائية            

  . )٧٨(عسكرية
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 ـ/ شـباط ١٩وأبرزت الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن مرسوم     -٤١  ٢٠١١ر فبراي
المتعلق بالعفو العام ينطبق على انتهاكات القانون العام أو العسكري عندما تكون الملاحقات             

وأفادت الجمعية بأن المرسوم نص على حـق المنـتفعين   . )٧٩(مرتبطة بنشاط نقابي أو سياسي   
وذكرت منظمة العفـو    . )٨٠(بالعفو في إعادة الإدماج في وظائفهم وفي الحصول على تعويض         

لية والجمعية التونسية للمحامين الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن            الدو
وبخصوص إعـادة   . )٨١(هذا التعويض لم يدخل حيز النفاذ لأن النص المتعلق به لم يُعتمد بعد            

الإدماج في الوظيفة، ذكرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونـسية            
وأوصت الرابطة التونسية   . )٨٢(مين الشبان أن الممارسة أثبتت عدم تعاون إدارات معينة        للمحا

وأشارت . )٨٣(للدفاع عن حقوق الإنسان بأن تُنفذ تونس أحكام المرسوم المتعلق بالعفو العام           
 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أيضاً إلى الحالة النفسية للسجناء السياسيين سابقاً           

  . )٨٤(وذكرت حالات انتحار بعد الإفراج
واعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريـات الأساسـية أن المرسـوم المتعلـق              -٤٢

 يمثل خطوة إيجابيـة،     ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤بالتعويض لفائدة شهداء وجرحى ثورة      
  .)٨٥(دولةلكنها رأت أن المرسوم يجب أن ينص تنصيصاً صريحاً على مسؤولية ال

وتضمّن التقرير المشترك الثاني توصية تتعلق بعدالة الأحداث لا سيما ضمان حقوق              -٤٣
  .)٨٦(المجرمين الأطفال في سياقات منها مرافق الإصلاح، إلى جانب حقوق الضحايا

  الحق في الزواج وفي حياة أسرية  -٤  
 النساء المسلمات    رايتس ووتش بأن تونس طبّقت قوانين تحرم       هيومنأفادت منظمة     -٤٤

من حق الزواج برجل غير مسلم خلافاً للرجال المسلمين الذين أُبيح لهم الزواج بنساء غـير                
وأضاف المركز الأوروبي للقانون والعدالة أن القانون المدني بما فيـه قـانون             . )٨٧(مسلمات

ما يتعارض مع   الأسرة والميراث قانون مدوّن، لكن القضاة عُرفوا بتجاوز القانون المدوّن عند          
  . )٨٨(تفسيرهم للقانون الإسلامي

حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحق المشاركة              -٥  
  في الحياة العامة والسياسية

) لما قبل الربيع العربي   (أفاد المركز الأوروبي للقانون والعدالة بأن قوانين تونس الحالية            -٤٥
وقال المركز إن مـن     . )٨٩(خل الممارسة الدينية بالنظام العام    ة الدينية شريطة ألا تُ    تُجيز الحري 

المنتظر معرفة ما إذا كان الدستور المقبل سيتضمن أحكاماً محددة تحمي الحريـة الدينيـة في                
تونس، ذلك أن الكثيرين من التونسيين يخشون أن تسعى بعض الحركات السياسية إلى فرض              

وساق المركز أمثلة شتى لما بُلّغ عنـه مـن          . )٩٠(ال الشريعة الإسلامية  شكل صارم من أشك   
حالات اضطهاد وتمييز دينيين، بما في ذلك إلغاء موكب ديني نظّمته الأبرشـية الكاثوليكيـة            
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، وحالة الكنيسة المسيحية في الكاف التي أحرقها        ٢٠١٠أغسطس  /الرومانية في تونس في آب    
  .)٩١(٢٠١١ سبتمبر/مسلمون سلفيون في أيلول

 رايتس ووتش بأن المحكمة الابتدائية لتونس ستُحاكم مالكي         هيومنوأفادت منظمة     -٤٦
قناة نسمة التلفزيونية بعد أن رُفعت عليهم دعوى بموجب مواد المجلة الجزائية وقانون الصحافة  

أعقاب بث هذه المحطة    التي تُجرّم التشهير بالأديان والاعتداء على الأخلاق العامة، وذلك في           
                / تـشرين الثـاني    ١٦ومـن المقـرر بـدء المحاكمـة في          . Persepolisالتلفزيونية شريط   

وقال فريق الرصد المعني بتونس والتابع للنظام الدولي للمبادلات من أجل           . )٩٢(٢٠١١نوفمبر  
  .)٩٣(ة دينية جديدةإن هذا الحادث أثار تخوفاً من فرض رقاب) فريق الرصد(حرية الإعلام 

ووثّق فريق الرصد انتهاكات خطيرة للحق في حرية التعبير في إطار نظام الرئيس بن                -٤٧
وقال الفريق إن مهمة مراقبة الإعلام المنوطة بالوكالة التونسية للاتصال الخـارجي            . )٩٤(علي

نظرياً لكن المؤسستين   ومهمة مراقبة مواقع الإنترنت المنوطة بالوكالة التونسية للإنترنت أُلغيتا          
واتضح لفريق الرصد أن على الحكومة الجديدة بـذل جهـود كـبيرة             . )٩٥(ظلتا موجودتين 

وأوصى فريق الرصد بأن    . )٩٦(لضمان حرية التعبير لكن ما تحقق في هذا المجال حتى الآن قليل           
 ـ    ى تُدرج تونس في الدستور الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والحـق في الحـصول عل

  .)٩٧(المعلومات
وأفاد فريق الرصد بأن نظام البث الحكومي المعتمد في تونس قبل الثورة يتألف مـن                 -٤٨

وبعد الثـورة، شـهدت     . والإذاعة الوطنية )  سابقاً ٧قناة تونس   (التلفزيون التونسي الوطني    
. )٩٨(المؤسستان تغييرات إدارية وأصبحت البرمجة أكثر انفتاحاً على وجهات نظـر متنوعـة            

وأوصى فريق الرصد بأن تجعل تونس من وسائط الإعلام الحكومية وسائط إعـلام عامـة               
  .)٩٩(مستقلة
        وأفاد فريق الرصد بأن صحفيين كثيرين ممن تعرضوا للاضطهاد في عهد بـن علـي     -٤٩

ويبدو أن وسـائط الإعـلام      . ما زالوا يبحثون عن وظيفة في وسائط الإعلام التونسية المحلية         
ية تعمدت منذ سقوط النظام الدكتاتوري نبذ بعض الصحفيين والمعلقين الناقدين مدعيـة          المحل

. )١٠٠(بأسماء أشخاص غير مرغوب فيهم داخل الأوسـاط الإعلاميـة         " قائمة سوداء "وجود  
      وأضاف فريق الرصد أن بعض الصحفيين يعتقدون أن الصحافة التي خدمت النظام الـسابق              

  .)١٠١(لا تزال موجودة
وذكر فريق الرصد أن الرقابة الذاتية مستمرة وأن وضع الصحفيين يظل هشّاً مـن                -٥٠

  .)١٠٢(الناحيتين التحريرية والاقتصادية
وأضاف فريق الرصد أن الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخاصة متورطة إلى حد ما               -٥١

  .)١٠٣(رةأيضاً مع النظام السابق، وإن كان المستوى قد تغير بلا شك منذ الثو
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وحث فريق الرصد الحكومة على أن تُبادر بالترخيص للخدمات الإذاعيـة الاثـنتي               -٥٢
عشرة والخدمات التلفزيونية الخمس التي أوصت بها الهيئـة الوطنيـة لإصـلاح الإعـلام               

  .)١٠٤(والاتصال
غير أنه  . وفي ما يتعلق بالإنترنت، قال فريق الرصد إن الرقابة تكاد تكون قد زالت              -٥٣

  .)١٠٥(لا بد من تسليط الضوء على فروع نظام الحراسة الذي كرّسه نظام بن علي
وأفاد فريق الرصد بأن أُناساً كثيرين أبلغوه بأن وزارة الداخلية ما زالت تتجـسس                -٥٤

وأعرب عدد من الأفراد عن امتعاضهم من اختراق        . على هواتف الناس وبريدهم الإلكتروني    
  .)١٠٦(لى الفيسبوكوزارة الداخلية حساباتهم ع

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن اعتماد قانون حرية الصحافة وحريـة الاتـصال               -٥٥
 إلى تعديل أحكام التشهير الواردة في قانون الـصحافة          ٢٠١١السمعي البصري أدى في عام      

القديم، رغم أن التشهير ظل مخالفة جزائية يُعاقب عليها بغرامات كبيرة ورغم عـدم إلغـاء                
وأفاد فريق الرصد بما يُدعى من أن عملية الصياغة خلت         . )١٠٧("نشر معلومات خاطئة  "يمة  جر

من المشاورة وأن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال واصلت ضغطها بهـدف عـدم              
وأضاف فريق الرصد أنه لا بد من اعتمـاد         . )١٠٨(تضمين قانون الصحافة أحكاماً بالسجن    

وفي هذا السياق، أفادت    . )١٠٩(رية تعبير وسائط الإعلام واستقلالها    ضمانات قانونية تكفل ح   
منظمة هيومن رايتس ووتش بأن المحكمة العسكرية لتونس العاصـمة أفرجـت مؤقتـاً في               

 عن ضابط شرطة ثان وبرّأت بعد أسبوع ساحته من تهمة المس بالأمن             ٢٠١١سبتمبر  /أيلول
داخلية حمّل فيها موظفين سـامين في الـوزارة         الخارجي للدولة لأنه كتب رسالة إلى وزير ال       
غير أن تهمة نشر معلومات خاطئة لم يكن قد         . مسؤولية قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية     

  .)١١٠(٢٠١١نوفمبر /فُصل فيها بعد في تشرين الثاني
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن تكفل تونس توافق أي قيود تُفرض على الحقوق               -٥٦

  .)١١١(لتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات توافقاً تاماً مع المعايير الدوليةفي حرية ا
وقال فريق الرصد إن كثيراً من الأفراد وهيئات المجتمع المدني واجهوا تحديات مختلفة               -٥٧
فقد تعذر على البعض الوصول إلى وسائط الإعـلام، في حـين   . يناير/ كانون الثاني  ١٤منذ  

  .)١١٢(وساق فريق الرصد أمثلة في هذا الصدد. لطة على برامجهمتصدى آخرون لاحتراز الس
 بهدف إزالة   ٢٠١١وأفادت منظمة العفو الدولية بأن قانون الجمعيات عُدّل في عام             -٥٨

وأفادت منظمة هيومن رايتس    . )١١٣(القيود المفروضة على تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها       
حزاب السياسية ألغى مادة تمنع على الأحزاب السياسية        ووتش بأن مرسوم القانون المتعلق بالأ     

بناء مبادئها وأنشطتها وبرامجها على أساس الدين أو اللغة أو العرف أو الجنس أو الانتمـاء                
  .)١١٤(الجهوي
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وقال فريق الرصد إن عملية إصدار كتاب تقتضي المرور بالإجراءات البيروقراطيـة              -٥٩
  .)١١٥(دة الكتب التي كانت ممنوعة إلى المكتباتذاتها المعتمدة في السابق رغم عو

وأوصى فريق الرصد بأن تُعالج تونس بجدية مسألة أرشيف بن علي وبـألا يقتـصر      -٦٠
  .)١١٦(ذلك على حفظ الأرشيف بل أن يشمل أيضاً تمكين المواطنين من الاطلاع عليه

 المنظم للاجتماعـات    وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه ما زال يتعين تعديل القانون           -٦١
  .)١١٧(العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات سعياً إلى ضمان حرية التجمع

          /وأفاد فريق الرصد بأن سلوك وسائط الإعلام قبيـل انتخابـات تـشرين الأول               -٦٢
إذ قُدم عدد من الشكاوى تذمّر أصحابها من أن التغطية          .  أثار حفيظة البعض   ٢٠١١أكتوبر  

تكن مُنصفة، وأن وكالة الإعلام لم تعط جميع الأحزاب أو المرشحين وقتاً متكافئـاً، وأن               لم  
المحطات المُنشأة في عهد بن علي خرقت القواعد الـتي وضـعتها الهيئـة العليـا المـستقلة                  

وأفاد فريق الرصد أيضاً بأن مناقشات جرت في أوساط الإعلام ومنظمات           . )١١٨(للانتخابات
  .)١١٩( بشأن وضع آليات للرصد ومدونة لأخلاقيات تغطية الانتخاباتالمجتمع المدني

  الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
أشار التقرير المشترك الأول إلى معدل البطالة، التي تمس بالقـدر الأكـبر النـساء                 -٦٣

 الملائمـة    كما أشار إلى نقص استحقاقات البطالة      - والشباب والحاصلين على تعليم ثانوي    
وأوصى التقرير المشترك الأول تـونس بـأمور منـها          . )١٢٠(وإلى جوانب من لوائح العمل    

الاستمرار في معالجة مشكلة البطالة على سبيل الأولوية؛ والتهيئة لإقامة حوار وطني بـشأن              
الاستجابة المؤسسية لأوجه انعدام المساواة في سوق العمل؛ والتغلب على تواصـل انعـدام              

  .)١٢١(اة بين الجنسينالمساو

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق  -٧  
لاحظ التقرير المشترك الأول أن الأسباب الأساسية للاضطرابات في تونس تـرتبط              -٦٤

بوضوح بتفاقم الفقر وانعدام المساواة في مستويات المعيشة بين المواطنين وبين الجهات، إضافة             
  .)١٢٢(تصادية والاجتماعية التي أقرها النظام السابقإلى فشل السياسات الاق

وفي حين أشار التقرير المشترك الأول إلى خطة الياسمين التي أعلنت عنها وزارة المالية                -٦٥
، فقد أوصى بأن تكفل تونس احترام البرامج الاقتصادية والاجتماعية ٢٠١١سبتمبر /في أيلول

البلد بموجب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق       الجديدة وتضمينها بصورة تامة التزامات      
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومبادئ حقوق الإنسان ومبادئ التنمية المستدامة، وصياغة          

كذلك قدم التقريـر المـشترك الأول     . )١٢٣(هذه البرامج على نحو شمولي وشفاف وديمقراطي      
وأوصـى التقريـر    . )١٢٤(ينسلسلة من التوصيات من أجل النهوض بمستوى معيشة التونسي        
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المشترك الثاني بأن تعتمد تونس سياسة تتعلق بالملكية العقارية وأن تكفل الحـق في المـسكن       
  .)١٢٥(اللائق وامتلاك الأراضي الزراعية

وأوصى التقرير المشترك الأول بأن تكفل تونس تنفيذ برامج مساعدة اجتماعية تعود              -٦٦
 وتستجيب إلى احتياجاتهم وتتصدى للأسباب الأساسـية        بالنفع على جميع المواطنين سواسية    

  .)١٢٦(لانعدام المساواة الاجتماعية

  الحق في الصحة  -٨  
ذكر التقرير المشترك الأول أن خطة الياسمين تُسلم بأن انعدام المـساواة في قطـاع                 -٦٧

احة الصحة لا يزال مشكلة في تونس وأوصى بإصلاح نظام الرعاية الصحية وضمان توافر وإت      
الحق في الصحة لجميع المواطنين بتكلفة مقبولة، عن طريق دعم تطوير البنيـة الأساسـية في                

  .)١٢٧(المستشفيات حيثما لزم الأمر وتعزيز التجهيزات الطبية وتصحيح التباينات الإقليمية
وذكر التقرير المشترك الرابع أن القانون التونسي يتسم بنهجه القمعي إزاء الفئـات               -٦٨
الإيدز، وأوصى التقرير المشترك الثالث /سية في إطار مكافحة فيروس نقص المناعة البشري الرئي

بمراجعة النصوص القانونية بغية تيسير الوقاية من المخدرات والتكفل بعلاج متعاطيها، وإلغاء            
 ـ   . )١٢٨(تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين وتجارة الجنس السرية        ث وقدم التقرير المشترك الثال

  .)١٢٩(توصية مماثلة

  الحق في التعليم  -٩  
أوصى التقرير المشترك الأول بأن تُبادر تونس على الفور إلى ترميم وتدعيم البنيـة                -٦٩

الأساسية للمدارس المتضررة؛ وضمان المساواة في حصول جميع المواطنين في كل الجهات على      
  .)١٣٠(التعليم؛ والمضي في مراجعة المقررات التعليمية

  الأشخاص ذوو الإعاقة  -١٠  
ذكّر التحالف التونسي من أجل النهوض بحقوق الأشـخاص في وضـعية إعاقـة                -٧٠

بأن تونس اتخذت تدابير في سبيل إدماج الأشخاص المعوقين، بل إن ذلك سـبق              ) التحالف(
غير أن تطبيق هذه التدابير محدود جداً       . التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة      

وأشار التحالف أيضاً إلى الصعوبات التي يواجهها المعوقون في الوصول          . )١٣١(أرض الواقع في  
إلى المباني والفضاءات العامة والمواصلات رغم الأحكام القانونية الموجودة؛ وإلى الـصعوبات           
في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في النظام المدرسي العادي؛ وإلى إغفال مفهـوم الترتيبـات               

  .)١٣٢( المتعلق بتشغيل الأشخاص المعوقين٢٠٠٥ية المعقولة في مرسوم عام التيسير
وأوصى التحالف أيضاً بأن تُضمّن تونس الدستور الجديد مبدأ عدم التمييـز علـى                -٧١

أساس الإعاقة وأن تُدرج حقوق الأشخاص المعوقين في جميع البرامج الإنمائيـة؛ وأن تكفـل     
قين في جميع المؤسسات الديمقراطيـة وفي وضـع وتنفيـذ           المشاركة الفعلية للأشخاص المعو   
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السياسات التي تهمهم؛ وأن تُنقح تعريف الإعاقة وشروط منح بطاقة الإعاقـة الـواردة في               
 وإلغاء القانون المتعلق بالولاية والتقـديم والاستعاضـة عنـه           ٨٣/٢٠٠٥القانون التوجيهي   

م التشريعية الخاصـة بالإدمـاج المهـني        بمخزون المساعدة في اتخاذ القرار؛ ومراجعة الأحكا      
للأشخاص المعوقين؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق استراتيجية الإدماج المدرسي تطبيقاً فعلياً؛           
وتعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان أن يحيى الأشخاص ذوو الإعاقة حياة مستقلة تقوم علـى               

  .)١٣٣(خياراتهم الفردية

  ب الأصليةالأقليات والشعو  -١١  
أفاد منتدى الأمازيغ العالمي بأن موقف تونس الرسمي يتمثل في أن الأمازيغ ما عادوا                -٧٢

وبيّن مـؤتمر   . )١٣٤(موجودين وأن اللغة الأمازيغية تُقدم رسمياً كلهجة محلية مشتقة من العربية          
 وجـود   الأمازيغ العالمي أن الدستور والميثاق الوطني التونسي ومجلة حمايـة الطفـل تنكـر             

وعلى سبيل المثال، ذكر المؤتمر أنه لا وجود لأي تعليم باللغة الأمازيغيـة في              . )١٣٥(الأمازيغية
دارس الحكومية، وأن الأسماء الأمازيغية ممنوعة، وأنه لا وجود لأي معلومة باللغة الأمازيغية             الم

  .)١٣٦( المكتوبة ووسائط الإعلام السمعية البصرية العامة في تونسةفي الصحاف
وأفاد مؤتمر الأمازيغ العالمي بأن السلطات التونسية الجديدة لا تعطـي أي إشـارة                -٧٣

العربية "لا بل إن جميع الأحزاب السياسية تعلن تمسكها حصراً بالهوية           . مختلفة في هذا الصدد   
  .)١٣٧(ولا تفسح مشاريع النصوص الدستورية أي مجال للغة والثقافة الأمازيغيتين". الإسلامية

وأوصى مؤتمر الأمازيغ العالمي بأن توفر تونس حماية قانونية للمكونات الأمازيغيـة              -٧٤
للبلد؛ وأن تبادر إلى وضع حد لجميع أشكال الحظر والتمييز التي تستهدف الأفراد الأمـازيغ            
والجماعات الأمازيغية؛ وأن تعيد للهوية الأمازيغية مكانتها المشروعة وأن تدمجها في مجالات            

  .)١٣٨(يم والبحث ووسائط الإعلام العامةالتعل

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
أوصت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن تنشئ تونس لجنة وطنيـة               -٧٥

مستقلة للتحقيق في اختفاء المهاجرين الشباب في البحر الأبيض المتوسط وفي بلد آخـر، وأن               
وأوصت الرابطة بـأن    . )١٣٩(المهاجرين، وأن تسوي أوضاعهم الإدارية    تعتمد قانوناً خاصاً ب   

  .)١٤٠(تعتمد تونس قانوناً مستمداً من الأحكام الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين الأساسية

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  -١٣  
 أفادت منظمة العفو الدولية بأن قانون مكافحة الإرهاب يتضمن تعريفاً فـضفاضاً             -٧٦

وفي حـين أبـدت   . للإرهاب، كان يستخدم بتعسف في السابق لتجريم المعارضة الـسلمية      
. )١٤١(السلطات الجديدة استعدادها لتعديل هذا القانون، فقد ظل نافذاً في انتظـار تعديلـه             

 شخص أدينـوا    ٣ ٠٠٠ و ٢ ٠٠٠وأكدت منظمة الكرامة أن أشخاصاً يتراوح عددهم بين         
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وذكرت منظمة العفو الدوليـة أن حالـة        . )١٤٢(له حيز النفاذ  بمقتضى هذا القانون منذ دخو    
 ومـددت إلى أجـل غـير مـسمى في           ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤الطوارئ أعلنت في    

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء هذا التمديد الأخير غير           . ٢٠١١أغسطس  /آب
لى سلطات وزارة الداخلية فتخولهـا      وتنطبق حالة الطوارئ ع   . المقيد وغير المحدد بفترة معينة    

  .)١٤٣(تجاوز الضمانات العادية المعتمدة لحماية حقوق المواطنين الأساسية
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